
 من الشعارات للواقع: المؤسسات المالية الدولية 

 ية في العالم العربيجمما والصراع من أجل العدالة الا

 توفيق حداد
 كاتب فلسطيني

حليل الدور الذي تلعبه سياسات المؤسسات المالية تإلى  يهدف هذا المقال

في  يةجتماا مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تحقيق العدالة الا

االعالم العربي وفي توفير الموارد اللازمة للفا لين المعنيين بهذا الشأن. 

 لى الرغم من قوة ونفوذ هذه المؤسسات في إرساء سياسات معيارية  لى 

الدولي والمسموى الثنائي في العديد من الدول العربية، ل يموفر لدى  المسموىا

ها يين في المنطقة تحليل دقيق للأدوار التي تلعبجتماا الفا لين السياسيين والا

هذه السياسات. تلعب هذه المؤسسات دورا هاما في الموصية بالعديد من 

هاة ي من شأنها المساية في الدول العربية والتجتماا الإصلاحات السياسية والا

ر ية سواء في الدول التي لم تاجتماا ي والعدالة الاقماادفي تحقيق المطور ال

الدول التي قامت فيها ثورات بالفعل مثل أو  بعد بثورات مثل المغرب والأردن

تونس ومار. في الحالة الثانية تأتي توصيات هذه المؤسسات كاممداد 

ى الآن.  لى سبيل المثال، أشاد البنك لسياسات سابقة لم يمم تقيياها حت

المونس ي قبل اندلع الثورة بأسابيع ثم قام البنك بإقراض  قماادالدولي بال

. في نفس الوقت ارتفعت 2012منذ  ام  قلمليار دولر  لى الأ 1.3تونس 

مليار دولر  1.4لـ  2014مليون دولر  ام  408قروض البنك الدولي لمار من 

تعكس هذه الإحاائيات  دم  للاوقع الرسمي للبنك الدولي.وفقا  2015 ام 

تراجتع دور هذه المؤسسات في فترات الموتر السياس ي في العالم العربي بل أنها 

ماح ف لى اسمعداد لتباع نفس السياسات القدياة كاا يحدث مع نظام  بد ال

و ه انتهاج سياسات جتديدة كااأو  السيس ي في مار وأيضا في الأردن والمغرب

الحال مع تونس بعد الثورة ماا يعكس منهجها البراجتااتي البحت الذي يجعلها 

اتمعامل مع السياقات المحلية المخملفة لخدمة أهدافها المؤسسية. 
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مدى تسا د الأجتندة الخاصة أي  ولكن ماذا نعرف  ن هذه الأهداف؟ وإلى

 ن  يةا جتمابهذه المؤسسات الفا لين السياسيين  لى تحقيق العدالة الا

طريق تقديم بدائل للسياسات القدياة؟ ما الذي ياكن اسمنباطه من خطاب 

هذه المؤسسات الدائم المأكيد  لى رغبتها في المعامل مع معوقات العدالة 

ا.الخدمات الأساسية وغياب المحاسبة؟ ية مثل البطالة والفقر وتدهوراجتماا الا

ال ل تزا الذيلدور النشط تزداد أهاية الإجتابة  لى هذه الأسئلة في ضوء ا

ين يتلعبه هذه المؤسسات في العالم العربي وفي ضوء احمياج الفا لين السياس

في ال مبار العوامل  ذن لمحديد وتنفيذ رؤاهم البديلة مع الأخييجتماا والا

االمؤثرة  لى الأرض و لى رأسها المؤسسات المالية الدولية.

 ياق التاريخي والسياس يالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي: الس

يمطلب تقييم دور ومساهاات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في 

ية في المقام الأول فهم مهام هاتين المؤسسمين وكيف جتماا مجال العدالة الا

ن  لى أصل هاتي الطلاعان. لهذا يجب إدارتهاا وبالنيابة  نشأتا وكيف تمم 

ربهاا لموصياتهاا وتجا ة والأيديولوجتيةوتاريخهاا والأسس النظري المؤسسمين
تلعبه كلاهاا في المأثير  لى مجماع ما وما  الذي لى الأرض من أجتل فهم الدور 

ية مثل الموزيع العادل جتماا إذا كان هذا الدور يحقق مطالب العدالة الا

اللثروات والفرص والمزايا.

الي قدي والمترجتع نشأة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للاؤتار الن

بهدف وضع  1944للأمم الممحدة )أو مؤتار بريمون وودز( الذي انعقد  ام 

النظام النقدي في فترة ما بعد الحرب  دارةحفنة من القوانين الجديدة لإا

االعالمية الثانية في الدول المشاركة والتي بلغ  ددها أربعة وأربعون.

لإسهام والمعاير ل نشاءللإتضانت نمائج هذا المؤتار تأسيس البنك الدولي 

ا بعد الحرب ويقدم حاليا قروض للدول النامية ذات الدخل أوروبفي إ ادة إ اار 

المموسط. وفي نفس المؤتار تم إنشاء صندوق النقد الدولي لضاان اسمقرار 

ية العالمية قماادالنظام النقدي العالمي من خلال ممابعة التجاهات ال
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التي تعاني من مشاكل في ميزان المدفو ات  والقومية وتوفير قروض للدولا

قام البنك الدولي  1960وتقديم المسا دة المقنية للدول الأ ضاء. في  ام 

للإنشاء والمعاير بإنشاء مؤسسة المعاير الدولية لموفير قروض للدول الفقيرة 

مؤسسة الماويل الدولية لتسهيل تقديم  1956والنامية كاا أنشأ في  ام 

اع الخاص. تم إطلاق اسم "المؤسسات المالية الدولية"  لى القروض للقط

وصندوق النقد الدولي واسم "مؤسسات بريمون وودز"  1مجاو ة البنك الدولي

النفس هذه المؤسسات بالإضافة لمنظاة المجارة الدولية.

لعب كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دورا بارزا في تد يم 

ول ي والسياس ي للدقماادلوليات الممحدة والنفوذ الالهيانة الإمبريالية ل

"الجنوب العالمي." هذا أو  الغربية الرأساالية  لى حساب دول "العالم الثالث"

 طارال يعني أنهاا تابعمان بشكل مباشر للحكومة الأمريكية لكنهاا تعالان في الإا

ر الوقت. جتدي الذي يخدم الماالح الغربية ويجال الأجتندة المحركة لها في ذات

إنشاء هذه المؤسسات بعد الحرب العالمية الثانية جتاء كجزء من أن  الذكرا

خطة الوليات الممحدة لستثاار تلك اللحظة الماريخية لمأكيد هيانتها  لى 

ا نفسها. يقول المؤرخ الأمريكي تشارلز أوروبي القادم باا فيه قماادالعالم ال

 خرىالنفس الخسائر التي تكبدتها الدول الأا  دم تكبد الوليات الممحدةأن  مايرا

قا ي الغرب وففية قماادالمشاركة في الحرب منحها فرصة لإرساء القوا د ال

(. كانت إحدى أهم أولويات الوليات الممحدة Maier, 1978) لرؤيتها واحمياجتاتها

ا بشكل يضان  دم تكرار الارا ات بين دولها مع المأكد من أوروبإ ادة بناء 

تادير المجربة الشيو ية.  رفت هذه الجهود تاريخيا باسم "الليبرالية   دم

المسمترة" والتي تمضان بشكل أساس ي دور الوليات الممحدة من خلال "خطة 

يا من ا واليابان سياسأوروبوالمعاير في توجتيه  للإنشاءمارشال" والبنك الدولي 

د وليات الممحدة  لى المأكخلال المشرو ات الإناائية التي تديرها. كاا  الت ال

ا أوروبالشيو ية من الحكم في الدول الموالية لها في  حزابمن إقااء الأا

                                                           
 .نازعات الاستثمارالدولي لتسوية مين: الوكالة الدولية لضمان الاستثمار والمركز يتتضمن مجموعة البنك الدولي مؤسستين أخر  1



4 
 

والسيطرة  لى أية مظاهر لد م الشيو ية تمخطى حاجتز اليسار الوسطي 

ا.(Ruggie, 1983)المساوح به نسبيا 

قامت الوليات الممحدة بالدفع بمطبيق اتفاقية تسمطيع من خلالها 

بريمون وودز نشر الناوذج الرأساالي الدولي الذي تديره والذي كان مؤسسات 

ان الممطور مثل الياب قماادفي الوقت ذاته يقوم بحااية ماالح الدول ذات ال

ا الغربية. وتم الحفاظ  لى نفس تدرج النفوذ هذا في الهيكل المنظيمي أوروبوا

اوآليات اتخاذ القرار في البنك الدولي كذلك. 

 188يكون البنك الدولي ماثلا لإرادة أ ضائه الـأن  ن المفترضرغم أنه م

الواقع مغاير حيث تمحدد مواقع النفوذ من خلال أن  في هيكله وسياساته إلا

معادلة معقدة تربط  الية الماويت في مجلس المحافظين وهو جتهة صنع 

ي طالدولة وفقا للدخل القومي والحميا اقماادالقرار الرئيسية بادى أهاية 

مية تهايش دائم للدول الناإلى  والمساهاات في المجارة العالمية. أدى هذا جتنييالأا

يكون لكل دولة صوت أن   لى حساب دياقراطية صنع القرار والتي تمطلب

واحد. يمضح غياب الدياقراطية في الماويت في حالة الدول الأفريقية  لى 

 ام  %35البنك الدولي  سبيل المثال فعلى الرغم من بلوغ نسبتها في  ضوية

ا أوروببيناا تاثل أمريكا الشاالية وا %8.6لم تمعد قوتها الماويتية  1971

فقط من الأ ضاء لكنها تسيطر  لى ثلثي الأصوات  %20الغربية واليابان 

(Mason and Asher, 1973, p.56).ا

شهدت السنوات الأخيرة محاولت من جتانب البنك الدولي لإجتراء "إصلاحات 

يتية" بحيث تزيد القوة الماويتية للدول النامية لكن بدت هذه المحاولت تاوا

النظام الماويتي أن  البريطاني روبرت وايد قماادغير جتادة. يقول  الم ال

ي لكل دولة أكثر ماا سبق وإن المغييرات قماادالجديد يموافق مع الثقل ال

إلى  حات الماويتية. أدت الإصلاا(Wade, 2013)ليست جتذرية كاا يدعي البنك 

بيناا بلغت نسبة الدول  %38.38إلى  %34.67زيادة نسبة الدول النامية من 

ا.%60الممقدمة ذات الدخل المرتفع أكثر من 
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 من القوة %15في جتايع الأحوال تحمفظ الوليات الممحدة بأكثر من 

الماويتية في مجلس المحافظين من أجتل امملاك حق ال تراض )الفيمو(  لى 

. كاا جترت %85قرارات التي يمم اتخاذها بأغلبية والتي تمطلب أغلبية خاصة ال

جتانب د م المرشح إلى  تعين الوليات الممحدة رئيس البنك الدوليأن  العادة

ي لرئاسة صندوق النقد الدولي. كاا يقول وايد، ظل نايب الوليات وروبالأا

لي كافيا لحااية ا في البنك الدولي وصندوق النقد الدواأوروبالممحدة وا

ااحمكاراتهاا طالما ظل كل منهم يد م الآخر )المادر السابق(. 

ثارة ا سببا في إأوروبكان انحياز مؤسسات بريمون وودز للوليات الممحدة وا

ية. بداية لم تكن هذه وروبالتساؤلت حول الأجتندة السياسية الأمريكية والأا

مة للأمم الممحدة والتي المؤسسات خاضعة للاساءلة من قبل الجاعية العا

كانت تملقى توصيات هذه المؤسسات ماا كان يضان ولءها للااالح الغربية 

وقد كان هذا أمرا شديد الأهاية وقت الحرب الباردة بشكل خاص حيث كان 

البنك الدولي يد م الأنظاة الدكماتورية الموالية للقوى الغربية كاا يد م 

الغرب. المشرو ات السمعاارية الجديدة ل

مليون  195 لى سبيل المثال أقرض البنك الدولي هولندا  1947في  ام 

 Shawki and) دولر أمريكي بيناا كانت تحارب حركات المحرر في إندونيسيا

D"Amato, 2000)  كاا أقرض ملايين الدولرات لجنوب أفريقيا أثناء الفال

 اتها الأفريقيةاظ  لى مسمعاراالعناري وللبرتغال أثناء محاولتها للحف

ئها الستراتيجيين في أنجول وموزمبيق بالإضافة لإقراض الديكماتوريات افوحل

لبين.  لى الجانب الآخر، اممنع البنك عسكرية في الأرجتنمين وتشيلي والفال

 1972سالفادور أيندي رئيسا في  ام  انمخابالدولي  ن إقراض تشيلي بعد 

وا ملاء الجنرال أوجتوسمو بينوشيه ثم مواصلة القروض بعد اغميال أيندي 

الذي قاد النقلاب الدموي ضده للسلطة. تكرر نفس الأمر مع الأنظاة 

االديكماتورية في العالم العربي ولزال يمكرر. 

  



6 
 

 التوصيات

 برت الموصيات التي أصدرتها مؤسسات بريمون وودز  ن اتجاهاتها 

لغربية وللاتجاهات السياسية والماريخية والتي طالما انحازت للااالح ا

اية السائدة والتي كان من شأنها أيضا تعزيز هذه الماالح.قماادال

 بإلقاء نظرة  لى القطا ات التي تلقت قروض البنك الدولي في مراحله الأولى

ان  لى التركيز الأكبر كأن  الماض ي يمضح الخاسينيات والسمينيات من القرناأي 

(. مع الوقت تغير هذا ليابح 1ظر الملحق رقم ا )انأوروبالبنية المحمية وخاصة في 

م ي والانا ة في بعض مناطق العالجتمااعالتركيز الأكبر  لى الزرا ة والإنفاق الا

النامي. ظهر التجاه الأخير بقوة أثناء رئاسة روبرت ماكنامارا التي بدأت  ام 

توفير وا لى أنها الطريق للحد من الفقر  المبادراتحيث تم التسويق لهذه  1968

الحمياجتات الأساسية. في ذلك الوقت، كان للهند وباكسمان النايب الأكبر من 

معونات البنك الدولي حيث كان الهدف الأساس ي  زل الدولمين  ن النفوذ 

االسوفييتي.  تحادالأو  الشيوعي سواء من الاين

في العالم النامي مع انهيار معظم نااذج المناية المد ومة من الدولة 

عينيات القرن الماض ي وتزايد معدلت الدين العام بدأ ول منماف سببحل

البنك الدولي في مطلع الثاانينيات في تنفيذ أجتندته الثالثة وهي "الإصلاحات 

ايع القومي لج قماادالهيكلية." د م هذا التجاه تطبيق إصلاحات  امة في ال

 ,Williamson)طن" الدول النامية من خلال  شرة بنود ٌ رفت بـ "إجتااع واشن

. تضانت هذه البنود سياسة النضباط المالي ومرا اة المااريف )ماا (1990

ي الناتج المحلي( وإ ادة توجتيه إلى إجتاال يعني  دم وجتود عجز في الموازنة نسبة

الإنفاق العام )ماا يعني إلغاء الد م( والإصلاح الضرييي بموسعة القا دة 

حديد الأسعار ومنح سعر صرف العالة قوة الضريبية ومنح الأسواق حرية ت

خصخاة ة واجتنبيتنافسية وتحرير قطاع المجارة وتحرير تدفق الستثاارات الأا

مؤسسات الدولة وإلغاء القوانين التي تعوق دخول الأسواق ومرا اة قوانين 

كانت هذه الإصلاحات خطوة هامة في طريق زيادة القروض  تالك الأراض ي.
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الدول النامية بحيث تمغير  اقماادمن الشروط  لى  وبالمالي فرض المزيد

أولوياتها واتجاهاتها ويمم إقااء المواطنين المفترض أنهم معنيون بهذه 

االإصلاحات من  الية اتخاذ القرار. 

تحرير وخصخاة أن  بنيت هذه الإصلاحات الهيكلية  لى افتراض

رير كل من هذه في هذه الدول سوف يقودها للناو والمطور. تم تب قماادال

يات المقليدية المحدثة كحل تقني لخفض المضخم قماادالبنود في ضوء ال

والقضاء  لى عجز الموازنة والقضاء  لى التشوهات السعرية ورفع مسموى 

الكفاءة. لكن في الواقع ما فعلمه هذه السياسات هو تقليص صلاحيات الدول 

خارجتية ال مح المجال للمدخلاتها وفاقماادوحااية  إدارةالمعنية فياا يمعلق ب

ماا أضر بالأسواق المحلية لهذه الدول.  ن طريق هذا اسمطاع البنك الدولي 

ياكن الفا ليين الدوليين والمحليين أن  بد م من صندوق النقد الدولي

 هذه الدول  لى حساب الفقراء ماا أدى اقماادمن المحكم في  المسيطرين

ا غياب العدالة في توزيع الثروات.توسيع الفجوة بين الطبقات واإلى 

أ طت الأجتندة الثالثة للبنك الدولي إشارة البدء لمرحلة الليبرالية الجديدة 

 تحت قيادة مارجتريت تاتشر ورونالد ريجان وقد  رفت هذه المرحلة بحزمة من

المغييرات السلبية مثل تراجتع د م الدولة للخدمات الأساسية مثل الصحة 

لبطالة وخصخاة الأصول المالوكة للدولة وسيطرة النقد والمعليم وإ انات ا

ية. بعد تراجتع دور جتماا وسياسات السوق  لى كل أشكال المفا لات الا

تالأ أن  ية كان من المفترضقماادالأنشطة ال إدارةالدولة في مراقبة وا

هذه السياسات أدت أن  مؤسسات القطاع الخاص هذا الفراغ لكن ما حدث

حمياجتات الأساسية وإثراء النخبة وتعزيز الماييز الطبقي نقص الاإلى  فقط

وإ ادة تنظيم المجماع  لى أسس الربح والجشع بدل من حااية الفئات 

االمهاشة في المجماع.

جتاءت نمائج الأجتندة الثالثة للبنك الدولي مخيبة للآمال حتى باقاييس 

 ,Saad-Filho) مؤسسات بريمون وودز ماا دفعها لإ ادة النظر في سياساتها
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2005, p.116-17)  لكن بدل من محاولة إيجاد بدائل للإصلاحات الهيكلية

الدول المعنية أن  تاسكت هذه المؤسسات بابادئها السابقة واد ت

بالإصلاحات هي التي ل تالك البنية المؤسسية اللازمة لمحقيق هذه الإصلاحات. 

لدولي هو إصلاح المؤسسات لهذا كان الهدف الأساس ي للأجتندة الرابعة للبنك ا

ماا أدى لظهور بنود "ما بعد اجتااع واشنطن" والتي أكدت  لى أهاية بناء 

المؤسسات والحوكاة الرشيدة وهي سياسات ل تخملف في واقعها  ن 

الحوكاة أن  الإصلاحات الهيكلية بل تد اها. ز ات مؤسسات بريمون وودزا

ية الليبرالية التي تشجع قماادالرشيدة المد ومة بواسطة السياسات ال

الستثاارات الخاصة وتحرير السوق والخصخاة وإجتراءات المقشف والملكية 

كفء وروجتت لهذه المزا م  لى مسموى  قماادالخاصة هي السبيل الأمثل ل

االعالم. 

  يةجتتاا الليبرالية الجديدة والعدالة ال 

وء  لى دتها الضيلقي تاريخ مؤسسات بريمون وودز والمراحل المخملفة لأجتن

ية في أولويات هذه المؤسسات. تقوم أجتندة جتماا الموقع الذي تحمله العدالة الا

الليبرالية الجديدة التي تمبناها هذه المؤسسات  لى خلق ظروف سوق مثالية 

ية. إذا توقفت جتماا يوفر الرخاء للجايع ويحقق العدالة الاأن  ماا يفترض

غت القوانين التي تانع تراكم الثروات الحكومات  ن المدخل في السوق وأل

وتخلق "تشوهات سعرية" خاصة فياا يمعلق بالمجارة وإذا تات خصخاة 

يقوم القطاع أن  ية فان المموقعجتماا مؤسسات الدولة ومنع الإ انات الا

الخاص بهذه الأدوار وأن يحل السوق محل الدولة فياا يمعلق بملبية 

االحمياجتات الأساسية. 

ش ى الحمياج للااارسة السياسية واتخاذ القرار وتابح الأمور بهذا يملا

لجزئي ا قماادية مجرد ممطلبات تمعلق بالجتماا السياسية والحمياجتات الا

تقني من خلال السوق. هكذا تمحول أو  تلبيتها بشكل سلعي وبالمالي ياكن

دل ب الحرية للقدرة  لى الخميار بين  اليات السوق المخملفة من بيع وشراء
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ومقاومة أشكال القهر المخملفة. بنفس  نسانتدور حول حقوق الإأن  من

السوق والقوة إلى  ية في الوصولاجتماا المنطق يمم اختزال العدالة الا

ية لسمحقاقات وليس حقوق بيناا جتماا الستهلاكية فممحول الحااية الا

اتعاق العالية بأسرها من الفجوة بين الطبقات.

هذه الاورة المثالية لمفا لات السوق تكاد ل تمحقق ى أن إل تجدر الإشارة

ام النظأن   لى أرض الواقع بل أنها تمجاهل الماريخ الذي أثبت بشكل مؤكد

الرأساالي  ادة ما يكون معرض للأزمات خاصة في بيئة ل يمم فيها تشجيع 

ر قد اتنهار ونمائج هذا النهيأن  مراقبة وتنظيم السوق هذا لأن الأسواق ياكن

 ذلك فإن  دم التساق بينإلى  تكون مدمرة كاا اتضح مؤخرا. بالإضافة

المعلومات المماحة وتفاضل القوى في المجماع وبين الفا لين المخملفين في 

ية. ما ينمج  ن هذا ليس انخفاض قماادالسوق يؤثر بشدة  لى المخرجتات ال

اتعايق انعدام المساواة. إلى  ام في الثروات والفرص ول توزيع  ادل للرخاء بل

الليبرالية الجديدة ا مادت  لى التسبب أن  اثبتت المجربة  لى مر الوقت

الثروة في  ها مثل تركيزامشرو اتفي العديد من الأزمات في المناطق التي تنفذ فيها 

ية وغياب المساواة وزيادة معدلت البطالة و دم زيادة الرواتب وتراجتع قليد الأ

لمهنية وزيادة معدلت الجرياة والتشرد والتسول وبناء المزيد من دور النقابات ا

السجون وزيادة نفوذ الشرطة وتراجتع الحريات المدنية وتقليص الماارسة 

الاغيرة وزيادة معدلت  شرو اتالدياقراطية وتهايش المزار ين وأصحاب الم

ي وما صاحب كل هذا من جتمااعالهجرة وانخفاض ملحوظ في المضامن الا

ا.(Looney, 2013)ركات المارد المسلح ح

تلك أن  إذا كان هذا هو تاريخ هذه المؤسسات وإذا ثبت معظم الوقت

المجارب غير ناجحة فلاا تسمار في الدفع بسياساتها في الدول النامية من خلال 

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؟ ياكن الإجتابة جتزئيا  لى هذا السؤال من 

ارة إليه بشأن خدمة هذه المؤسسات للااالح الغربية في خلال ما سبق الإش

المقام الأول ولكن لزال هذا ل يفسر  دم تبني الوليات الممحدة والدول 
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ية سياسات أكثر  دل نسبيا بحيث ل تمعارض مع ماالحها في ذات وروبالأا

 الوقت. ياكن تفسير هذا من خلال النظر للطبيعة المنافسية للنظام الرأساالي

نفسه والمبنية في الأساس  لى الاراع  لى الأسواق والموارد والقوى العاملة. 

جتايع الدول الرأساالية الممقدمة لم أن  هاجتون تشانج قمااديقول  الم ال

ى يات السوق  لى المسموااقماادما وصلت إليه جتراء تحرير المجارة واإلى  تال

ة ى حااية الانا ات المحلينفس هذه الدول  الت في بداياتها  لأن  المحلي بل

لضاان قدرة هذه  أخرىامن خلال الرسوم الجاركية والد م وإجتراءات 

الانا ات الناشئة حينذاك  لى الناو للانافسة لحقا في السوق حين يمم 

د م مؤسسات بريمون وودز لليبرالية الجديدة في أن  تحرير المجارة. هذا يعني

ها لمطوير الانا ة هو حرمان لهذه الدول الدول النامية التي ل تزال في طريق

ي ي وبالمالي قدرتها المسمقبلية  لى المنافسة فقماادمن فرصتها في الناو ال

السوق. وبهذا تسمطيع الدول الرأساالية الممقدمة الهيانة  لى الدول النامية 

ما يسايه تشانج "ركل السلم الخشيي" إشارة أو  والسمحواذ  لى مواردها

الألماني في القرن الماسع  شر فريدريك  قماادالذي ابمكره  الم الللمعبير 

القاة يركل السلم الذي إلى  من يالأن  ليست. يقول ليست "جترت العادة

ق وفقا لليست ينطب .من اللحاق به" الأخريناسمخدمه في الاعود حتى يحرم 

د من المزيالقاة والتي ل تريد خلق إلى  هااقماادهذا  لى الدول التي وصلت ب

لال ها من خاقماادهذه الدول نفسها لم تنهض بأن  المنافسين و لى الرغم من

السوق الحر بل فرضت العديد من القوانين التي حالت دون تحرير السوق 

وقماا كانت في طور الناو لكنها تتبنى نفس السياسات التي تجنبتها مع الدول 

ا. (List, 1885 295-96)النامية حتى ل تعطيها الفرصة للناو الفعلي 

وجتود هذه الأجتندة وهي جتزء ل يمجزأ من الليبرالية الجديدة هو ما يفسر 

تتبنى الدول النامية السياسات التي تد اها الدول الرأساالية والتي أن  ضرورة

تروج لها  لى أنها "المناسبة" لظروف هذه الدول. ثم يأتي دور البنك الدولي 

ا مؤسسمان تز اان أنهاا بلا أجتندة سياسية وصندوق النقد الدولي وها

خطاب هاتين أن  وتهدفان فقط لمقديم الحلول المقنية. لكن الواقع
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المؤسسمين من شأنه إ ادة هيكلة العديد من الأمور ذات الطبيعة السياسية 

القطاع العام والمساءلة والشفافية والأطر القانونية والتي يمم  إدارةمثل 

نها "أمور تقنية." تمجاهل هذه المؤسسات مدى تأثير تدخلها المعامل معها  لى أ

في هذه الأمور  لى الوضع السياس ي في الدول التي تمدخل فيها حيث أنها تقوم 

ية وتعوق دور الدولة في حااية المواطنين من انهيارات جتماا الا أولوياتهابمغيير 

ي ية الجديدة تقمض الليبرالأن  السوق واخملال توازن القوى. كاا أنها تمجاهل

الجانب الأكبر من المشرو ات الإناائية من خلال القطاع الخاص وهذا  إدارة

في حد ذاته مقلق لأن ما يسمى "المطوير تحت قيادة القطاع الخاص" ل يتيح 

ولأن  يجتمااعمعرفة هوية الفا لين في  الية المطوير وموقعهم السياس ي والا

لى إ طبقة الرأساالية تمحول  الية المطويراهؤلء الفا لين ينماون للنخبة وال

 الية اسمنزاف للاوارد الغرض الأوحد منها هو الحفاظ  لى ماالح هؤلء 

الفا لين. قد يمعاون الفا لون أيضا مع النخبة السياسية والعسكرية كاا 

حدث في الشرق الأوسط ماا يزيد من المشكلات الناتجة  ن هذه السياسات 

اولية وواقع ما بعد السمعاار. في ظل الأنظاة الشا

ي المبني  لى تحرير السوق والذي قماادالإصلاح الأن  يمضح من هذا

تمبناه مؤسسات بريمون وودز ما هو إل "إ ادة هيكلة للشبكات التي تدمج 

وتربط بين الأصول العقارية والقوى القانونية وماادر المعلومات وتدفقات 

. هذا يخدم في (Mitchell, 2002, p.281) الدخول" من شأنها تفضيل النخبة

الأساس رأس المال والمكملات السلطوية التي تبحث  ن الربح السريع من خلال 

 لى قطا ات مثل السياحة والعقارات والأغذية والمشروبات  قماادتركيز ال

. (Strange, 1986)وهو نوع من الناو يشبه ما يسمي بـ"رأساالية صالت القاار" 

المطور من خلال القطاع الخاص مع الهدف الأساس ي من  الية يمعارض 

ي إثراء النخبة وتحقيق الربح السريع لأصحاب فالمطور حيث أنه يساهم فقط 

رأس المال  لى  كس المطور المحلي الذي يعماد  لى حق الدول النامية في 
تحقيق مايرها والاراع من أجتل الحقوق السياسية وتحقيق العدالة 

أجتل  ية منجتماا ية. لكن في الحالة الأولى يمم المضحية بالعدالة الاجتماا الا
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ماالح النخبة المحلية والقوى الرأساالية العالمية ماا يعوق الماارسة 

االدياقراطية والموزيع العادل للفرص والثروات.

 الخاتاة: 

تخملف طرق تنفيذ سياسات المؤسسات المالية الدولية وفقا للدولة التي 

ها المشرو ات لذا يمحمم  لى الفا لين المعنيين بمحقيق العدالة تنفذ في

ية فهم كيفية تطبيق سياساتها العامة  لى السياق المحلي للمعرف جتماا الا

 لى الجوانب السلبية والنقاط الممناقضة في كل من هذه المشرو ات والمقارنة 

ابين الجوانب النظرية ونظرياتها المطبيقية.

مناهضة أن  ية إدراكجتماا في مجال العدالة الا يجب  لى الفا لين

سياسات المؤسسات المالية يمطلب حشد الفئات المخملفة التي يمم تهايشها 

يجب مخاطبة ضحايا هذه المؤسسات. أي   لى إثر المشرو ات التي تنفذها

الليبرالية الجديدة ل تعال فقط  لى إثراء النخبة وإفقار الطبقات العاملة 

ل الموجتودة بالفعل في الدول التي تعا النقساماتيضا  لى ترسيخ أ لكنها تعال

القبلي كاا هو الحال في العالم أو  الطائفيأو  بها سواء  لى المسموى العرقي

العربي بحيث يابح المجماع مقسم رأسيا وليس أفقيا. يؤدي هذا النوع من 

اناهضة تقوم ب أن ية للفئات التي يفترضجتماا النقسامات لإضعاف البنية الا

هذا النظام. الارا ات الطائفية الدموية في العالم العربي هي خير مثال  لى 

اهذا الأمر. 

 لى الاعيد الآخر، يجب مناهضة سياسات المؤسسات المالية الدولية 

ية وسياسية  لى وعي تام بان تاارع ضده وما اجتماا من خلال حركات 

الناجتاة  ن هذه السياسات  تاارع من أجتله. يمطلب هذا ربط المشكلات

ية وأهاية حااية المواطنين من انهيارات السوق جتماا بالحقوق الشخاية والا

وتوفير احمياجتاتهم الأساسية والمأكيد  لى الموزيع العادل للثروات خاصة بين 

ذه تضع هأن  في الأساس. كاا يجب نماجأفراد الطبقة العاملة التي تقوم بالإا

ية في سياق الأجتندة جتماا ي من أجتل تحقيق العدالة الاالحركات صرا ها المحل
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ن أ العالمية لهذه المؤسسات وجتاع المعلومات اللازمة لمد يم مطالبها مع أهاية

يدور ن أ تمحد الحركات المحلية مع نظيراتها العالمية. تمعدد الجبهات التي ياكن

ياكن ية والوسائل التي جتماا فيها الاراع من أجتل تحقيق العدالة الا

اسمخدامها لمحقيقها مثل الارا ات السياسية من أجتل الدياقراطية 

ية من أجتل حقوق الطبقة العاملة. كاا يجب ربط قماادوالارا ات ال

خلق أو  الارا ات ببعضها البعض حتى ل يمم إضعاف كل منها  لى حدة

ل اانقسامات بينها وهذا أحد أهم مكونات أجتندة الليبرالية الجديدة والتي تع

ية. كل هذا قماادية والجتماا دائاا  لى تعايق الفجوات السياسية والا

ي جتمااعيمطلب قدر كبير من الابر وكذلك الهماام بالمعليم ود م المضامن الا

مع الأخذ في ال مبار أنه صراع طويل الأمد وهو السبيل الوحيد لمحويل 

االشعارات لواقع.
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